
بعــد أن تجــاوز الـــ مليــار جنيــه ســنويًا:
من يوقف قاطرة الفساد في مصر؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يــا عزمي رئيــس ديــوان رئيــس “الفســاد لمصر بقــى للركــب” لم تكــن هــذه الجملــة العــابرة الــتي قالهــا زكر
يــة الســابق في عهــد المخلــوع حســني مبــارك، ســوى تعــبير عــن واقــع الفســاد وتــوغله في شــتى الجمهور
أركــان الدولــة المصريــة، ممــا جعلهــا في مرتبــة متقدمــة بين الــدول الأكــثر فســادًا في العــالم حســبما تشــير

ير العالمية. التقار

يبًــا أثــارت تصريحــات المســتشار هشــام جنينه الرئيــس الســابق للجهــاز المركــزي وقبــل عــام ونصــف تقر
للتعبئــة العامــة والإحصــاء بشــأن كلفــة الفســاد في مصر ضجــة غــير مســبوقة وذلــك حين كشــف أنهــا
تجــاوزت  مليــار جنيــه ( مليــار دولار حينهــا) خلال عــام ، وهــو مــا تعــرض بســببها إلى
الحبس والغرامة والعزل من منصبه، إلا أنه ومع مرور الأيام تبين أن ما أعلنه المستشار سابقًا ربما

يكون أقل من الواقع الفعلي.

الــدساتير المصريــة تعــج بالعديــد مــن القــوانين الرادعــة والعقوبــات القاســية ضــد المتــورطين في قضايــا
الفساد إلا أن الواقع ينافي ذلك جملة وتفصيلاً، ففي الوقت الذي تغلظ فيه العقوبات القانونية ضد
كل أمامها الأخضر واليابس، فهل بات الفقراء تسير فيه قاطرة أباطرة الفساد بمعدلات جنونية تأ

هذا الداء قدر المصريين الذي لا مفر منه؟

باب لا يغلق
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لا يخلو يوم إلا ويستيقظ المصريون فيه على خبر منشور بإحدى وسائل الإعلام يتعلق بإلقاء القبض
على قاضي أو رجل أعمال أو مسؤول كبير في الدولة متورط في قضية فساد أيًا كان نوعها، حتى باتت
هــذه النوعيــة مــن الأخبــار مألوفــة لــدى قطــاع عريــض مــن الشعــب ومــا عــادت تــؤرق مضــاجعهم أو

تلفت انتباههم أو تحرك ساكنهم كما هو الطبيعي عند بقية شعوب العالم.

وخلال الأيام القليلة الماضية طالعتنا الصحف المصرية بعشرات قضايا الفساد ما بين تعاطي رشوة أو
استيلاء على أراضي الدولة، لعل أبرزها إلقاء القبض على رئيس محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة
الشرقية (شرق القاهرة) صابر غلاب، خلال تلقيه رشوة مالية قدرها  ألف جنيه (نحو  ألف
دولار)، من عضوين سابقين بمجلس النواب، مقابل تخفيفه حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن

المؤبد ( عامًا)، وذلك في قضية إتجار بالمخدرات ينظرها”.

وقد أمرت نيابة أمن الدولة الخميس الماضي، بحبس القاضي  أيام على ذمة التحقيق، بعد تقديم
ية (جهة مختصة برقابة أوجه الفساد داخل الهيئات الحكومية) تسجيلاً بالصوت هيئة الرقابة الإدار
والصورة في أثناء تلقي رئيس المحكمة الرشوة من أحد أقارب المتهم في إحدى القضايا المنظورة أمامه.

وتــأتي قضيــة مســتشار الزقــازيق بعــد ثمانيــة أشهــر مــن القضيــة الــتي تــورط فيهــا المســتشار وائــل
شلبي الأمين العام لمجلس الدولة (هيئة قضايا مصرية رفيعة) وذلك حين ضبط متلبسًا في شقته
وبحوزته ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية رشاوى حصل عليها في مقابل تخليص بعض المسائل
القضائية، وقد أمرت نيابة أمن الدولة حينها بحبسه وذلك قبل أن ينتحر مشنوقًا داخل محبسه

حسبما أشارت المصادر الحكومية المصرية.

وخلال اليومين الماضيين أيضًا كشفت الأجهزة الرقابية عن تورط رجل الأعمال المصري صلاح دياب في
حزمة من قضايا الفساد تتجاوز حاجز الـ  قضية خلال السنوات القليلة الماضية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم كشف النقاب عن قضايا تورط فيها دياب، ففي  من نوفمبر
 ألقت قوات الأمن القبض عليه وزوجته عنايات الطويل وآخرين لاتهامهم بالتربح غير المشروع
كتوبر، وذلك لشرائهم الأرض بأقل من السعر والإخلال بعقود أرض مدينة “نيو جيزة” في مدينة  أ
المقرر لهما واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود، وفي  من نوفمبر  ألقت مباحث
الجيزة القبــض عليــه لحيازتــة أســلحة دون ترخيــص، إضافــة إلى اتهــامه بالاســتيلاء علــي أرض  مطــار
القاهرة، وتخزين  طن سكر في أزمة نقص السكر، ورغم ذلك كان الرجل حرًا طليقًا طيلة الفترة

السابقة دون ملاحقات.
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صلاح دياب خلال إلقاء القبض عليه

لا يمكن إحصاءه

ير الدولية تكشف ربما لا توجد إحصاءات رسمية موثقة بشأن معدلات الفساد في مصر إلا أن التقار
يــر الــذي أصــدرته منظمــة النقــاب مــا بين الحين والآخــر عــن مؤشراتــه العامــة كمــا هــو الحــال في التقر
الشفافية العالمية مؤخرًا تحت عنوان “مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام ” هذا المؤشر الذي
يقيس معدلات الفساد في  دولة حول العالم، معتمدا في منهجيته على تقييم الفساد من صفر
إلى  نقطـة، ويعـبر الصـفر عـن أعلـى مسـتوى لمعـدلات الفسـاد، فيمـا تعـبر المئـة عـن أقـل مسـتوى

لمعدلات الفساد.

يــر فــإن مصر تراجعــت في عــام  إلى المركــز  مقارنــة بمــا كــانت عليــه في عــام وبحســب التقر
كثر فسادًا خلال هذا العام قياسا بالأعوام  حيث احتلت المرتبة ، مما يعني أنها أصبحت أ
 علــى  يــر، حيــث حصــلت مصر في السابقــة، وهــو مــا تترجمــه أيضًــا النقــاط الــتي أثبتهــا التقر

نقطة متراجعة عن  والذي وصلت فيه إلى  نقطة بينما في  كانت  نقطة.

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table


حجــم الفســاد المــالي والإداري في مصر وصــل إلى  مليــار جنيــه ســنويًا، وهــو مــا أشــار إليــه الــدكتور
عــادل عامر مــدير مركــز المصريين للــدراسات السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، متهمًــا
بعض المؤسسات الحكومية بعرقلة عمل خبراء الأجهزة الرقابية  بما يحول دون كشف بعض وقائع

الفساد سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وردًا علــى تلــك الأرقــام، أشــارت الــدكتورة غــادة مــوسى رئيس مركــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد، إلى
صعوبة الوصول إلى رقم حقيقي عن معدلات الفساد في مصر، موضحة أن قضايا الفساد لا يمكن
ير الــواردة مــن إحصاءهــا نظــرًا لتفشيهــا في معظــم أجهــزة الدولــة، ممــا يجعــل الاعتمــاد علــى التقــار

الداخل والخا مفتقدة للدقة والموضوعية وبعيدة عن الواقع الفعلي.

ية، ففــي أمــا الخــبير في الحوكمــة ومكافحــة الفساد الــدكتور أحمــد عاشور الأســتاذ بجامعــة الإســكندر
يبًا، مشيرًا إلى أن “المشكلة لا تكمن في كد أن الفساد تغلغل في كل أجهزة الدولة تقر تصريحات له أ
إحصائيات تنشر عن حجم الفساد وإنما في ضعف أجهزة الدولة التي تحتاج إلى تغير شامل للمنهج

الذي يتم به التصدي لهذه الظاهرة”.

القرار الذي أصدره السيسي بشأن بتعديل المادّة  من قانون العقوبات،
والتي تشدد العقوبة على كل من يتلقى أموالاً من جهات أجنبية،

ساهم بشكل كبير في غلق العديد من منظمات المجتمع المدني وأفرغها من
مضمونها بصورة فتحت الساحة أمام الفاسدين والمفسدين

ما الأسباب؟

ية لتفشي ظاهرة الفساد في رغم تعدد الأسباب التي أوردها المتخصصون في المراكز البحثية والاستشار
مصر، هناك أربعة محاور تجب بداخلها تلك الأسباب كافة وهي:

أولا: التفرقة في تطبيق القانون

فحين يطبق القانون على الفقراء فقط ويضع خطوطًا حمراء للكبار ذوي الجاه والسلطة والنفوذ
فهذا باب كبير لانتشار الفساد بصوره المختلفة، وكما يقول المثل العربي “من أمن العقاب أساء الأدب”

كذلك من أمن من الملاحقة القانونية زاد من تعديه وفساده.

عشرات الآلاف من قضايا الفساد تم رفعها ضد أسماء بعينها من رجال أعمال وكبار المسؤولين في
ــا حبيســة الأدراج لحين إصــدار التعليمــات الدولــة، لكــن لا أحــد يتحــرك وتظــل ملفــات تلــك القضاي
بــالكشف عنهــا وإخراجهــا إذا مــا رأت الســلطات ضرورة أو مصــلحة في فتحهــا أو حين يغــرد صاحبهــا

خا السرب قليلاً، وهو ما ينطبق على صلاح دياب وغيره من رموز الفساد في مصر.

ويمكـن الوقـوف علـى حجـم تلـك المفارقـة حين يتـم القبـض علـى موظـف أو صـاحب منشـأة صـغيرة
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بسبب عدم دفع الضرائب المقررة عليه في الوقت الذي يترك فيه أباطرة المال في مصر دون ملاحقة
بسـبب هـذه التهمـة علـى وجـه الخصـوص، فأيـن مليـارات نجيـب سـاويرس ومحمد أبـو العينين وأحمـد

بهجت ومحمد فريد خميس وغيرهم؟

ثانيًا: تقنين الفساد بالقانون

مـن الظـواهر الملفتـة للنظـر الـتي عششـت في مصر خلال السـنوات الأخـيرة إصـدار القـوانين الـتي تجيز
ارتكــاب الخطــأ باســم القــانون أيضًــا، فحين تــرى الســلطة أنهــا بحاجــة لتجــاوز بعــض البنــود القانونيــة
تصدر عبر أذرعها التشريعية قوانينًا تجيز تخطي تلك البنود حتى يسمح بما تريده السلطة وهو ما

كان منتشرًا بصورة كبيرة في عهد مبارك.

ومع ذلك فالأمر لم يتغير كثيرًا في عهد السيسي، وهو ما تجسده بعض القوانين الأخيرة التي أصدرها
لعل أبرزها التعديلات التي أجراها على قانون منع الاحتكار في  من يوليو ، ومنها أن يحقّ
كـبر للمسـتهلك، حيـث لم تحـدّد المـادّة للدولـة وقـف العمـل بقـانون منـع الاحتكـار إذا تحقّقـت منفعـة أ
مفهوم المنفعة العامة ولا الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة أيهما أنفع للمستهلك الاحتكار أم

منع الاحتكار، مما فتح الباب لارتكاب العشرات من التجاوزات باسم القانون.

حين يطبق القانون على الفقراء فقط ويضع خطوطًا حمراء للكبار ذوي الجاه
والسلطة والنفوذ فهذا باب كبير لانتشار الفساد بصوره المختلفة

تظاهرات عدة لمكافحة الفساد دون جدوى

ثالثًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني



تمارس السلطات المصرية أنواعًا شتى من تضييق الخناق على الأجهزة والمؤسسات الرقابية لا سيما
منظمـات المجتمـع المـدني والـتي كـانت تقـوم بهـذا الـدور بصـورة مـؤثرة الفـترات الماضيـة، إلا أن القـوانين
الجديـدة الصـادرة حـالت دون ممارسـة تلـك المنظمـات لـدورها المنـوط، ممـا زاد مـن معـدلات الفسـاد

وتنوع صوره يومًا بعد الآخر.

علاوة علــى ذلــك فــإن القــرار الــذي أصــدره الســيسي بشــأن بتعــديل المــادة  مــن قــانون العقوبــات،
والتي تشدد العقوبة على كل من يتلقى أموالاً من جهات أجنبية، ساهم بشكل كبير في غلق العديد
مـــن منظمـــات المجتمـــع المـــدني وأفرغهـــا من مضمونهـــا بصـــورة فتحـــت الساحـــة أمـــام الفاســـدين

والمفسدين.

رابعًا: غياب الدور الرقابي لمجلس النواب

فقــد مجلــس النــواب الحــالي دوره كجهــة تشريعيــة رقابيــة علــى الحكومــة وذلــك حين تحــول لأداة
مســتأنسة بيــد النظــام يســتخدمها في تحقيــق أهــدافه، وهــو مــا يتجســد في عــدد الاســتجوابات الــتي
قدمها أعضاء المجلس ضد أي من المسؤولين، هذا فضلاً عن موافقته شبه الكاملة على مشروعات
القوانين المقدمة من السلطة حتى وإن تعارضت مع الدستور لعل آخرها الموافقة على اتفاقية ترسيم
الحدود مع السعودية والتي بموجبها تتنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح

المملكة.

هذا الدور المفقود والغائب للسلطة التشريعية في مصر أعطى الضوء الأخضر للنظام لسن ما يريد
من قوانين دون القلق من أي مساءلة أو ملاحقة تشريعية أو قانونية في ظل سيطرة الحكومة على

الغالبية العظمى من أعضاء المجلس فيما يعرفون بتكتل “دعم مصر”.

على مدار ستة عقود مضت منذ يوليو  وحتى الآن تحولت مصر من
مرحلة “دولة تعاني في عدد من قطاعاتها من بعض أوجه الفساد” إلى مرحلة

“دولة الفساد الكاملة”

جدلية القانون وتطبيقه

هناك جدلية تفرض نفسها على موائد النقاش والبحث عند الحديث عن أزمة الفساد في مصر، هل
المشكلة في القانون وعدم قدرة العقوبات المتضمنة بداخله على ردع الفاسدين؟ أم أن الأزمة تتعلق

بتطبيق هذا القانون على الجميع دون استثناءات وسد ثغرات التحايل عليه؟

هذه المتلازمة الجدلية ظلت لعقود طويلة شماعة يعلق عليها الفشل في تحجيم هذا الداء العضال
الـذي تفـشى في جسـد المجتمـع المصري فأغرقـه في مسـتنقع مـن الفسـاد والإفسـاد بـات مـن الصـعب
الخــروج منــه في الــوقت الراهــن، رغــم مــا يثــار مــا بين الحين والآخــر بشــأن خطــط ولجــان لمكــافحته

وتطويق انتشاره.



البرلمــاني عصــام الفقــي، أمين سر لجنــة الخطــة والموازنــة بمجلــس النــواب في تصريحــات صــحفية لــه
قال: “أزمـة الفسـاد الحقيقيـة في مصر لا تتعلـق بـالقوانين، إذ إن قـوانين مكافحـة الفسـاد الحاليـة في
الدستور قادرة على الردع بصورة كافية، لكن الأزمة تتعلق بعدم وجود آلية لتطبيق هذه القوانين

وتنفيذها على الجميع دون استثناءات”.

الفقـي كشـف أن “الفسـاد في مصر بالمليـارات” موضحًـا أن “الموظـف والمسـؤول في الدولـة إن علـم أنـه
إذا سرق فسوف يحاسب أيًا كان منصبه أو نفوذه فسوف تنحسر هذه الظاهرة بصورة كبيرة لكن
حين يســتقر في يقينــه أنــه إن سرق فلا حســاب فهنــا سيصــبح المــال العــام مباحًــا للجميــع”، مختتمًــا

حديثه بأن “الحكومة لا تقوى إلا على الضعفاء وفقط أما الكبار فلا تبالي بمحاسبتهم”.

حالة من الجدل أثارتها تصريحات المستشار هشام جنينه عن كلفة الفساد

من فساد الدولة إلى دولة الفساد

على مدار ستة عقود مضت منذ يوليو  وحتى الآن تحولت مصر من مرحلة “دولة تعاني في
عدد من قطاعاتها من بعض أوجه الفساد” إلى مرحلة “دولة الفساد الكاملة”، حيث نخر هذا الداء
في عظم المجتمع برمته، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وكان له منها نصيب، حتى الجهات التي تتحدث
ير الأوقاف باسم الدين لم تسلم من تفشي الفساد من الرأس إلى أخمص القدمين، وليس تورط وز
الحالي مختـار جمعـة، في إهـدار المـال العـام حين حـول خزانـة الـوزارة لصالـح تشطيـب شقتـه الخاصـة

فضلاً عن تعيين ابنته خريجة كلية الآداب في إحدى شركات البترول ببعيد.

يـر لـه كشـف عـن التحـولات الـتي مـرت بهـا مصر خلال السـنوات الثلاثـة الأخـيرة “نـون بوسـت” في تقر
على وجه الخصوص، خاصة فيما يتعلق بالحكم الصادر بحق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات سابقًا في أعقاب تصريحاته عن كلفة الفساد، وما يحمله هذا الحكم من دلالات

عميقة وخطيرة تؤكد “أن للفساد دولة، لها مؤسساتها ورجالها وقيمها وأحكامها”.

https://www.baladnaelyoum.com/371281
https://www.noonpost.com/content/13317


التقرير جسد حجم الفساد الذي تعانيه الدولة المصرية هذه الأيام من خلال المقارنة بما كانت عليه
الأوضاع الاقتصادية قبل يوليو  وما وصلت إليه مؤخرًا، ففي حكم الملكية ورغم خضوع مصر
لاحتلال أجنــبي، إلا أن الاقتصــاد فيهــا وصــل إلى مراحــل غــير مســبوقة مــن النمــو، حيــث وصــل ســعر
صرف الــدولار الأمريــكي أمــام الجنيــه  قرشًــا، والجنيــه الــذهبي نحــو  قرشًــا، وكــانت معــدلات
البطالـة أقـل مـن .%، ووصـل الأمـر إلى إقـراض الخزانـة المصريـة للمملكـة المتحـدة (دولـة الاحتلال
وقتهــا) مــا يعــادل مبلــغ  مليــار دولار لم تستردهــا الدولــة حــتى تــاريخه، هــذا فضلاً عــن منظومــة

التعليم المتطورة حينها والتي واكبت نظم التعليم المتطورة في مختلف دول العالم.

أزمة الفساد الحقيقية في مصر لا تتعلق بالقوانين إذ إن قوانين مكافحة
الفساد الحالية في الدستور قادرة على الردع بصورة كافية، لكن الأزمة تتعلق

بعدم وجود آلية لتطبيق هذه القوانين وتنفيذها على الجميع دون استثناءات

أمـا بعـد  وفي ظـل الحكـم العسـكري لمصر طيلـة العقـود السـت الماضيـة، وقعـت القـاهرة أسـيرة
اختلالات كـبرى سياسـيًا واقتصاديًـا، لعـل أبـرز تجلياتهـا تهـاوي العمليـة المحليـة (الجنيـه) أمـام الـدولار
بصورة غير مسبوقة في التاريخ، حيث وصل الدولار الواحد إلى ما يقرب من  جنيهًا مصريًا، هذا
بخلاف  منطقة عشوائية في جميع المحافظات المصرية، يعيش بها عشرات الملايين، إضافة إلى
كبر ير لمنظمة الصحة العالمية فمصر ثالث أ أن % من سكان مصر تحت خط الفقر، وبحسب تقر
سوق في العالم لتجارة الأعضاء البشرية وبها  ألف مريض بالسرطان ونسب مرتفعة من أمراض

الدرن والقلب والعيون وأمراض الجهاز التنفسي.

وهكـذا ورغـم مـا تبذلـه الأجهـزة الرقابيـة المصريـة مـن جهـود لمناهضـة هـذه الظـاهرة وتطويقهـا إلا أن
قطار الفساد في مصر ما زال يواصل قفزاته الجنونية دون رادع في ظل ازدواجية في تطبيق القانون
 لدور الدولة، وطالما

ٍ
وتضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني التي كانت تقوم بدور رقابي مواز

اطمئن أباطرة الفساد المختفين تحت عباءة السلطة لعدم ملاحقتهم فإن هذا القطار لن يتوقف.
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